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)357-2020-VJ( :القرار رقم

)10808-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسـبة الأساسـية – 
غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
الثالث من عام 2018م وغرامتَيِ الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السداد، في نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة – أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى أن الإيـرادات المتحققـة لا 
تخصهـا وتخـص شـركة )أ(، وسـوف تقـوم بتقديـم المسـتندات الدالة على ذلـك – أجابت 
الهيئـة بأنـه فيمـا يتعلـق ببنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، 
فإنـه قـد تـم إخضـاع إيـرادات لـم تفصـح عنهـا المدعية بعد الرجـوع لبيانـات المدعية لدى 
د  مؤسسـة النقـد، ونظـرًا لوجـود اختلاف فـي قيمـة الضريبة المسـتحقة، والتي لم تسـدَّ
فـي موعدهـا النظامـي؛ تـم فـرض غرامـة تقديـم إقـرار ضريبي خاطـئ وغرامـة التأخير في 
السـداد - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبي للخاضـع للضريبة 
م منهـا - كل مدعيـة قدمـت إلـى الهيئـة إقـرارًا  بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدَّ
ـا خاطئًـا ترتـب عليـه خطـأ في احتسـاب الضريبـة أقل من المسـتحق، يجب معاقبتها  ضريبيًّ
الضريبـة  المدعيـة  سـداد  عـدم   - نظامًـا  المقـررة  خاطـئ  ضريبـي  إقـرار  تقديـم  بغرامـة 
المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقـرار الضريبي الخاطـئ يوجب معاقبتهـا بغرامة التأخير 
في السداد المقررة نظامًا - ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدم ما يثبت أن الشركة التي 
تتعامل معها قد قامت بالإقرار عن المبيعات غير المصرح عنها كمبيعات محلية خاضعة 
للضريبة بالنسبة الأساسية، وصحة إعادة التقييم محل الدعوى؛ مما ترى معه الدائرة أن 
المدعيـة لـم تتخـذ كافـة الإجـراءات التـي تكفـل لهـا تقديـم إقـرار صحيـح، وأن الخطـأ فـي 
ى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبـار القـرار  تقديـم الإقـرار نتـج عنـه تأخيـر فـي السـداد. مـؤدَّ
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

القيمـة المضافـة  المـادة  )1/26(، و)1/42(، و)43(، و)2/2( مـن نظـام ضريبـة  	-
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

القيمـة  ضريبـة  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  و)1/59(  )2/62/أ/ب(،  المـادة  	-
المضافـة الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامة للـزكاة والدخل رقم 

)3839( بتاريخ 1439/12/14هـ

الوقائع:

م، وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّ

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/09/03م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
بتاريـخ   (10808-2019-V) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت 

2019/10/21م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفته مالك 
المؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم 
النهائـي للربـع الثالـث مـن عـام 2018م وغرامتَـيِ الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي 
السـداد فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء قـرار المدعى عليهـا وإلغاء 

الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولً: الدفع 
الشكلي: لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على إعادة التقييم النهائي 
والغرامـات المرتبطـة بـه للفتـرة الضريبية محل الدعوى، وعلى أثر ذلك لم يصدر قرار من 
الهيئـة حيـال الفتـرة الضريبيـة محـل الدعـوى، وكما هو معلومٌ أنه وفقًـا للقواعد العامة 
للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، لاسيما 
أن الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييـم، قـد أشـعرته بتقديـم طلـب 
مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، 
وذلـك خلال المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر 
في القانون الإداري، والذي يلزِم ذوي الشـأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم 
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الرئاسي«، كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه: »يجوز 
لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خلال ثلاثين 
ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى«،  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعَـد كقـرار العقوبـة الـذي يجب التظلم منـه أمام الجهة 
القضائية المختصة، بل إنه يُعَد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة 
الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. فضلً عـن ذلك فالمادة )50( مـن نظام ضريبة 
ـت علـى أنـه: »... تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييـم  القيمـة المضافـة نصَّ
وتحصيل الضريبة، ولها في سـبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة أكدت أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي 
للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكما أنه في ظل غيـاب النص فيتم الرجوع 
إلـى المبـادئ العامـة للمرافعـات ذات العلاقـة؛ حيـث إن التظلـم فـي مفهـوم قواعـد 
المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم هـو: إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم 
طلـب أو التمـاس إلـى الجهـة الإداريـة؛ بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارهـا الـذي ينـازع فـي 
مشـروعيته. وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فقـد حـددت الهيئـة فـي إشـعار التقييـم المرسَـل إلـى 
الخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة، وهذا – بالتالي - يجعل رفع 

الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذ الإجراء معيبًا شكلً.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق، فـإن الهيئة تطلب من اللجنـة الموقرة الحكم بعدم 
قبول الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: »بعـد تعديـل الإقـرار مـن قِبَـل الهيئـة، قمنـا 
بعمل طلب اعتراض لكن لم نستكمل الطلب؛ بسبب ضرورة سداد المبلغ بالكامل قبل 
الاعتراض، وكون المؤسسة تم إقفالها وتخريج نهائي للعمالة وتكبد المؤسسة خسائر، 
وتـم إلغـاء السـجلات والتراخيـص؛ لذلـك لـم يكـن فـي اسـتطاعتنا السـداد، وتـم الاتصال 
على رقم )19993(، فأخبرونا بأن نلجأ إلى الأمانة العامة للجان الضريبية، وهذا ما حدث«.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتُتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/08/09م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الخامسـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( أصالـةً عـن 
لً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض  نفسه، وحضر )...( بصفته ممثِّ
رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال 
وكيل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للجان 
ل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك  الضريبية والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثِّ
ا فيمـا يتعلق  ا موضوعيًّ بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، وحيـث إن المدعـى عليهـا لـم تقـدم ردًّ
ل  بكيفية احتسابها لمبلغ ضريبة القيمة المضافة على المكلفة المدعية، تم سؤال ممثِّ
المدعـى عليهـا عـن رده بخصـوص هـذه الجزئيـة، فأجـاب بطلـب الاسـتمهال لتقديـم رد 
كتابـي بخصـوص اعتـراض المدعيـة علـى التقييـم النهائـي للفتـرات محـل الدعـوى. وبنـاءً 
عليـه، قـررت الدائـرة تأجيـل النظـر فـي الدعوى إلى جلسـة لاحقة مع إلـزام المدعى عليها 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

بإيداع ردها بخصوص التقييم النهائي، على أن تكون الجلسة القادمة بتاريخ 2020/08/18م 
في تمام الساعة السابعة مساءً، بذات الرابط لهذه الجلسة.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/08/10م، أودعـت المدعـى عليها مذكرتهـا الجوابية )2(، 
حيـث جـاء فيهـا: »أولً: الدفـوع الموضوعيـة: بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة 
بالنسبة الأساسية: قدم المدعي إقراره عن الفترة الضريبية المتعلقة بالربع الثالث لعام 
2018م؛ حيث لم يقر في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية عن 
أي مبالـغ، وبإعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة من قِبَل الهيئة، تـم إخضاع إيرادات لم يفصح 
عنهـا بمبلـغ وقـدره )272,026.24( ريـالً بعد الرجوع لبيانات المدعي لدى مؤسسـة النقد 
)نقـاط البيـع الخاصـة بالمدعـي(، وذلـك اسـتنادًا علـى المـادة )14( مـن اللائحـة التنفيذية 
ـت على أنـه: »دون الإخلال بالمـادة الثانية من  لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصَّ
النظـام، ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تُفـرض الضريبـة على كافة 
توريـدات السـلع والخدمـات التـي يقـوم بهـا أي شـخص خاضع للضريبة فـي المملكة...«. 
بنـاءً علـى مـا تقـدم، تـم فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار، وذلك اسـتنادًا إلى الفقرة 
ت على أنه: »يعاقَب  )1( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة، والتـي نصَّ
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ كل مَن قدَّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي  قـدَّ
احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. ما يخص غرامة التأخير في السـداد: بعد مراجعة إقرار 
ن للهيئة عدم صحته، وهذا ما اسـتوجب معه  المدعي عن الربع الثالث لعام 2018م، تبيَّ
تعديل إقرار المدعي الضريبي كما ذُكر سـالفًا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة 
د فـي الميعـاد النظامـي، وبنـاءً علـى ذلـك تـم فرض  الضريبـة المسـتحقة والتـي لـم تسـدَّ
غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض كمـا تـم 
توضيحـه آنفًـا، وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة )43( من نظام ضريبة القيمـة المضافة التي 
د الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها  ت على أنه: »يعاقَب كل مَن لم يسدِّ نصَّ
دة، عن كل شهر أو جزء منه لم  اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
تسـدد عنـه الضريبـة«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً على ما سـبق، فـإن الهيئة تطلـب من اللجنة 

الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/18م، افتُتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( أصالـةً عـن 
لً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض  نفسه، وحضر )...( بصفته ممثِّ
القانونيـة،  للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم 
ل المدعى عليها عن رده أجاب وفقًا لما جاء في مذكرة الرد المرفقة في  وبسؤال ممثِّ
ملـف الدعـوى، وبسـؤال مالـك المؤسسـة المدعيـة عـن رده أجـاب بطلـب الاسـتمهال 
لتقديم رده. وبناءً عليه، قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة حددت 
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في يوم 2020/09/03م في تمام السـاعة السـابعة مسـاءً، بذات الرابط لهذه الجلسـة، 
على أن يتم إيداع الرد بحد أقصى بتاريخ 2020/08/26م.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/08/19م، أودعـت المدعيـة مذكرتهـا الجوابيـة )2( حيث 
جاء فيها: »نحيطكم علمًا بأن مؤسسة )...( الرقم المميز )...( قد قامت بشطب السجل 
الموافـق  تاريـخ 1438/08/28هــ  مـن  جـدة  بمدينـة  السـيارات  بتأجيـر  الخـاص   )...( رقـم 
2017/05/08م، وكذلك ترخيص ومزاولة تأجير السيارات رقم )...( بتاريخ 1438/08/12هـ 
الموافـق 2017/05/08م، وذلـك لعـدم الاسـتفادة منـه، وتـم شـطب السـجل رقـم )...( 
بتاريـخ 2018/04/26م، وتـم شـطب السـجل رقـم )...( بتاريـخ 2018/11/07م، وتم إرفاق 
صور للشـطب، وبالنسـبة إلى المبالغ التي تخص نقاط البيع للجهاز رقم )...( والذي كان 
موجـودًا فـي مكتـب تأجيـر سـيارات بالمنطقـة الشـرقية، تخـص شـركة )أ( والـذي يـرأس 
مجلـس إدارتهـا السـيد / )...(، ويتـم تحويـل المبالـغ مـن حسـاب المؤسسـة إلـى حسـاب 
شركة )أ(، وذلك لأن إيراداتها دخلت بالفعل في الإقرارات الضريبية للشركة، وتم تقديم 
التحويـل مـن حسـاب  الإقـرار للشـركة حتـى 2020/06/30م. ومرفـق لكـم صـور شـيك 
المؤسسـة للشـركة، وقـد تـم إيقـاف هـذا الحسـاب بتاريـخ 2018/09/27م، وسـوف يتـم 
ح أن المبالغ لا تخص مؤسسة )...(، وإنما تخص شركة )أ(، كمثال:  إرفاق مستندات توضِّ
فـي تاريـخ 2018/06/24م، يوجـد عمليـة نقـاط بيـع بمبلغ )1403( ريـالات، وهي عباره عن 
ثلاث عمليـات كلهـا تمـت فـي ذات اليوم؛ العملية الأولى تجديد عقد إيجار سـيارة مازدا 
)2015( والتي تعود ملكيتها إلى شركة )أ( بمبلغ )266( ريالً، والعملية الثانية دفعة من 
حسـاب سـيارة أكسـنت )2018م( والتـي تعـود ملكيتهـا إلـى شـركة )أ( بمبلـغ )137( ريالً، 
م تأجيـر سـيارة يـارس )2015م( والتي تعود ملكيتها إلى شـركة )أ(  والعمليـة الثالثـة مقـدَّ
بمبلـغ )1000( ريـال، وبذلـك يكـون إجمالي مبالـغ العمليات الثلاث )1403( ريالات، والتي 
ظهـرت فـي حسـاب البنـك بتاريـخ العمليـات الثلاث نفسـه، التـي ذُكـرت سـابقًا، وهـذه 
العقـود مطبوعـة علـى أوراق الشـركة الرسـمية، والموظف الذي أبـرم عقود الإيجار )...( 
هو موظف لدى شركة )أ(، وهو ما زال على رأس العمل حتى تاريخه، ومرفق لكم صورة 
عقـده وكشـف مـن التأمينـات الاجتماعية، وإذا أردتم المزيد مـن المعلومات فنحن على 
اسـتعداد تام لعمل إجراء فحص لحسـابات ودفاتر شـركة )أ(؛ للتأكد من أن المبالغ التي 
بحساب نقاط البيع لا تخص تأجير السيارات الخاص بمؤسسة )...(، تم إلغاء رخصة مزاولة 
تأجير السـيارات في تاريخ 2017/05/08م، وإنما تخص شـركة )أ(؛ لذا نرجو من سـعادتكم 
إلغاء المبالغ والغرامات التي وضعتها الهيئة العامة للزكاة والدخل على حساب مؤسسة 
)...(؛ حتـى نتمكـن مـن إلغـاء الملـف الضريبـي، وكذلـك الملـف الزكـوي للمؤسسـة؛ لأن 

المؤسسة لا وجود لها على أرض الواقع منذ سنتين«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/09/03م، افتُتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ للنظـر فـي الدعـوى 
المرفوعـة ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل والمنعقدة عن طريـق الاتصال المرئي في 
تمام الساعة السابعة مساءً، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( أصالةً عن نفسه، 
لاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، بموجب خطـاب التفويض رقم  وحضـر )...( بصفتـه ممثِّ
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)...( وتاريـخ 1441/05/19هــ والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال 
ـل المدعى عليها  المدعيـة عـن ردهـا أجابـت وفقًـا لمـا جاء في مذكرة الرد، وبسـؤال ممثِّ

عن رده أجاب وفقًا لما جاء في مذكرته الجوابية.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشكل؛

ولمـا كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل 
بشأن إعادة التقييم للربع الثالث من عام 2018م وإلغاء غرامتَيِ الخطأ في تقديم الإقرار 
والتأخير في السداد؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، 
وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
2019/09/26م وقدمت اعتراضها في تاريخ 2019/10/21م، وذلك خلال المدة النظامية 
المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة: 
»يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة القضائيـة المختصة خلال 
ـا غيـر قابل للطعـن أمام أي جهـة قضائية  ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
ن معه قبول الدعوى  أخرى«؛ فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية؛ مما يتعيَّ

شكلً.

ومن حيث الموضوع؛

فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء 
وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارها ضد المدعيـة بإعادة 
التقييـم للربـع الثالـث مـن عـام 2018م، وفـرض غرامتَيِ الخطأ في تقديـم الإقرار وغرامة 
بالنسـبة  للضريبـة  الخاضعـة  المحليـة  المبيعـات  بنـد  فـي  وذلـك  السـداد،  فـي  التأخيـر 
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الأساسـية؛ اسـتنادًا إلـى نـص الفقـرة )1( مـن المـادة )السادسـة والعشـرين( مـن نظـام 
ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أن: »للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة 
م منـه.« واسـتنادًا الـى الفقـرة )1( مـن المـادة  بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدَّ
)الثانيـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة التي تنص علـى أنه: »يعاقَب كل 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمه، أو  م إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ مَـن قـدَّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه، ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي  قـدَّ
احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة.« واسـتنادًا إلـى المـادة )الثالثـة والأربعيـن( مـن نظـام 
ضريبة القيمة المضافة التي تنص على أنه: »يعاقَب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة 
دة،  خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة، بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـدَّ
د عنه الضريبة«، وذلك لمخالفتها أحكام الفقرة )2( من  عن كل شهر أو جزء منه لم تسدَّ
ق الضريبة  المـادة )الثانيـة( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة التي تنـص على أنه: »تطبَّ
بنسـبة أساسـية قدرهـا )5%( مـن قيمـة التوريـد أو الاسـتيراد، مـا لـم يَـرِد نـص للإعفاء أو 
فـرض نسـبة الصفـر - بنـاءً على أحكام النظام واللائحـة - على التوريد ذاته«، ولمخالفتها 
أحكام الفقرة )2/أ-ب( من المادة )الثانية والستين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمة المضافة على أنه: »إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة )الأربعين( 
مـن هـذه اللائحـة، للهيئـة أن تطلـب فـي النمـوذج المعتمَـد مـن قِبَلهـا، الإفصـاح عـن 
المعلومـات الآتيـة المتعلقـة بالفتـرة الضريبيـة ذات الصلـة: أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع 
توريـدات السـلع والخدمـات الخاضعـة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا 
الشـخص الخاضـع للضريبـة، وإجمالـي ضريبـة المخرجـات للتوريدات. ب-القيمـة الإجمالية 
لجميع السـلع والخدمات التي تم توريدها إلى الشـخص الخاضع للضريبة وإجمالي ضريبة 
المدخلات المخصومة«، ولمخالفتها أحكام الفقرة )1( من المادة )التاسعة والخمسين( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـب علـى الشـخص 
الخاضع للضريبة أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في 

اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية.«

وباطلاع الدائرة على كافة المستندات المرفقة، اتضح إفادة المدعية بأن المبيعات غير 
ح عنها الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية هي لصالح )...(، وقد تم الإقرار عنها  المصرَّ
في الإقرار الضريبي الخاص بالشـركة، وحيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت أن شـركة )أ( 
قامت بالإقرار عن المبيعات غير المصرح عنها كمبيعات محلية خاضعة للضريبة بالنسبة 
الأساسـية خلال الفتـرة محـل الاسـتحقاق. وعليه، وبناءً على ما سـبق، تـرى الدائرة صحة 

إجراء المدعى عليها بإعادة التقييم على البند محل الاعتراض.

وأما ما يخص غرامتَيِ الخطأ في الإقرار والتأخير في السداد، وحيث إنه ثبت للدائرة صحة 
إعـادة التقييـم محـل الدعـوى؛ مما ترى معه الدائرة أن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات 
التـي تكفـل لهـا تقديـم إقـرار صحيـح، وبمـا أن الخطـأ فـي تقديم الإقرار نتج عنـه تأخير في 
السـداد، ممـا دعـا المدعـى عليهـا لفـرض غرامتَيِ الخطأ فـي تقديم الإقـرار بغرامة تعادل 
)50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، والتأخير في السداد بمعدل 
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)5%( عـن كل شـهر أو جـزء منـه. وتأسيسًـا علـى مـا سـبق؛ تـرى الدائرة صحة قـرار المدعى 
عليها في فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد؛ استنادًا إلى 
الفقـرة )1( مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( والمـادة )الثالثـة والأربعين( مـن نظام ضريبة 

القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخـص  	-
التقييم النهائي للربع الثالث من عام 2018م.

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يتعلـق  	-
بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار.

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( لصاحبهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يتعلـق  	-
بغرامة التأخير في السداد.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/10/04م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مه، وفي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ د لتسـلُّ مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدَّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


